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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الأربعونو لتاسعةالدورة ا
       ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥ - حزيران/يونيه ٢٧، نيويورك

  تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)     
 والعشرين  ثامنةعن أعمال دورته ال

    )٢٠١٥أكتوبر /تشرين الأول ١٦-١٢، فيينا(
    تالمحتويا

الصفحة الفقرات 
 ٢ ٧- ١...................................................... ................................  مقدِّمة -أولاً

 ٤ ١٣- ٨................................................ ................................  تنظيم الدورة -ثانياً

 ٥ ١٤......................................... ................................ المداولات والمقرَّرات -ثالثاً

 ١٠٣٦- ١٥........................................... مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة -رابعاً

 ٦ ٤٧- ١٥...............  (A/CN.9/WG.VI/WP.65)والأحكام العامةنطاق الانطباق-الأولالفصل  - ألف 

 ١٤ ٦٣- ٤٨.............................  (A/CN.9/WG.VI/WP.65)إنشاء حق ضماني-الثانيالفصل  - باء 

 ١٨ ٧٤- ٦٤........  (A/CN.9/WG.VI/WP.65)نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة-الثالثالفصل  - جيم 

 ٢٠ ٨٤- ٧٥..................  (A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.2)أولوية الحق الضماني-امسالخفصل ال - دال 

 ٢٢ ٩٨- ٨٥.........................  (A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.4)تنازع القوانين-الفصل الثامن  - هاء 

 ١٠٣٢٧- ٩٩........................  (A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.4)الفترة الانتقالية-الفصل التاسع  - واو 

 ٢٨ ١٠٤.............................................. ................................  الأعمال المقبلة -خامساً
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    مقدِّمة  -أولاً  
، عملــه واصــل الفريــق العامــل الســادس (المعــني بالمصــالح الضــمانية)، في دورتــه الحاليــة   -١

مشـــروع القـــانون  (" علـــى إعـــداد مشـــروع قـــانون نمـــوذجي بشـــأن المعـــاملات المضـــمونة       
اتخذتـــه اللجنـــة في دورتهـــا الخامســـة والأربعـــين (نيويـــورك،       قـــرار النمـــوذجي")، بمقتضـــى  

وفي تلــك الــدورة، اتَّفقــت اللجنــة علــى أن      )١(.)٢٠١٢تموز/يوليــه  ٦ -حزيران/يونيــه  ٢٥
إنجـازه دليـلَ الأونسـيترال بشـأن إنشـاء وتشـغيل سـجل للحقـوق         يضطلع الفريـق العامـل، بعـد    

ــل الســجل  ــوجز عــن      ")الضــمانية ("دلي ــط ومقتضــب وم ــوذجي مبسَّ ــانون نم ــة إعــداد ق ، بمهم
المعاملات المضمونة، يستند إلى التوصيات العامة الواردة في دليل الأونسيترال التشـريعي بشـأن   

ونة")، ويتَّســق مــع جميــع النصــوص الــتي أعــدَّتها المعــاملات المضــمونة ("دليــل المعــاملات المضــم
الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المسـتحقات  
ــالحقوق الضــمانية في         ــة المســتحقات")، والملحــق المتعلــق ب ــة ("اتفاقيــة إحال ــارة الدولي في التج

  (٢).كرية")، ودليل السجلملحق الممتلكات الف("الممتلكات الفكرية 
 نيسـان/  ١٢-٨وكان الفريق العامل قد أجرى، في دورته الثالثة والعشـرين (نيويـورك،     -٢

)، تبادلاً عاما للآراء بالاستناد إلى مـذكِّرة أعـدَّتها الأمانـة عنوانهـا "مشـروع قـانون       ٢٠١٣أبريل 
  ).Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.55نموذجي بشأن المعاملات المضمونة" (

، )٢٠١٣ه تموز/يوليــ ٢٦-٨الأربعــين (فيينــا، واتَّفقــت اللجنــة، في دورتهــا السادســة و  -٣
على أنَّ إعداد مشروع القانون النموذجي هو عمل بـالغ الأهميـة يكمِّـل عمـل اللجنـة في مجـال       

ــة تنف        ــا بشــأن كيفي ــسِّ الحاجــة إليه ــدول إرشــادات هــي في أَمَ ــوفِّر لل ــذ المصــالح الضــمانية وي ي
واتُّفق أيضـاً علـى أنَّ تلـك الإرشـادات تحظـى بأهميـة بالغـة         .توصيات دليل المعاملات المضمونة

لـدى جميـع الـدول في وقـت يتَّسـم بالتـأزُّم الاقتصـادي، وخصوصـاً لـدى           عاجلـةً  وتلبِّي حاجةً
 الدول ذات الاقتصـادات الناميـة والاقتصـادات الانتقاليـة، وذلـك بـالنظر إلى مـا لوجـود قـانون         

مـن  عصري للمعاملات المضمونة من أهمية في تـوافر الائتمـان ويُسْـرِ تكلفتـه وإلى مـا للائتمـان       
ــة الاقتصــادية   ــةٍ في التنمي ــك، ذُكــر أ   .أهمي ــب ذل ــوإلى جان ــانون    ن ــي لنطــاق مشــروع الق ه ينبغ

أكَّـدت   وأُجري نقـاشٌ  )٣(.النموذجي أن يشمل جميع الموجودات القيِّمة من الناحية الاقتصادية
 ١(انظـر الفقـرة    ٢٠١٢لجنة بعده الولايـة الـتي أسـنَدتها إلى الفريـق العامـل السـادس في عـام        ال

                                                         
  .١٠٥)، الفقرة A/67/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  )١(  
 المرجع نفسه. )٢(  

 .١٩٣)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧والستون، الملحق رقم  الثامنة، الدورة المرجع نفسه )٣(  
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واتَّفقت اللجنة أيضاً على أنَّ مسألة ما إذا كان العمل سيشـمل المصـالح الضـمانية في     )٤()أعلاه
  )٥(.الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط هي مسألة سوف تقيَّم في وقت لاحق

 كــانون الأول/ ٦-٢الفريــقُ العامــل، خــلال دورتــه الرابعــة والعشــرين (فيينــا،   ونظــر   -٤
)، في مــذكِّرة مــن الأمانــة عنوانهــا "مشــروع قــانون نمــوذجي بشــأن المعــاملات ٢٠١٣ديســمبر 

)، وطلب إلى الأمانـة أن تـنقِّح مشـروع    Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.57المضمونة" (
عتبـــار مـــداولات الفريـــق العامـــل وقراراتـــه (انظـــر الوثيقـــة  القـــانون النمـــوذجي ليأخـــذ في الا

A/CN.9/796  وقــد واصـل الفريــق العامـل عملــه، في دورتـه الخامســة والعشــرين    ١١، الفقـرة .(
)، بالاســـتناد إلى مـــذكِّرة مـــن الأمانـــة  ٢٠١٤نيســـان/أبريل  ٤-آذار/مـــارس ٣١(نيويـــورك، 

 A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.2نة" (عنوانها "مشروع قانون نموذجي بشـأن المعـاملات المضـمو   
)، وطلب إلى الأمانة أن تـنقِّح مشـروع القـانون    Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.59و Add.4إلى 

، A/CN.9/802النموذجي ليأخـذ في الاعتبـار مـداولات الفريـق العامـل وقراراتـه (انظـر الوثيقـة         
وصـية مفادهـا أن يتنـاول مشـروعُ     ). وقرَّر الفريق العامل أيضاً أن يُقدِّم إلى اللجنـة ت ١١الفقرة 

القانون النموذجي الحقـوقَ الضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودَعـة لـدى وسـيط علـى النحـو          
  ).٩٣، الفقرة A/CN.9/802الذي اتَّفق عليه الفريق العامل في تلك الدورة (انظر الوثيقة 

 تموز/يوليــــه ١٨-٧وأعربــــت اللجنــــة، في دورتهــــا الســــابعة والأربعــــين (نيويــــورك،   -٥
، عن ارتياحها للتقـدُّم الكـبير الـذي أحـرزه الفريـق العامـل في عملـه، وطلبـت إليـه أن          )٢٠١٤

يســرع في وتــيرة عملــه لإنجــاز مشــروع القــانون النمــوذجي، بمــا يشــمل التعــاريف والأحكــام    
يل اشـتراع  المتعلقة بالأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، وأنْ يقدِّمه إلى اللجنة مشفوعاً بـدل 

 )٦(.لاعتمادهما في أقرب وقت ممكن

كــانون الأول/  ١٢-٨ونظــر الفريــق العامــل، في دورتــه السادســة والعشــرين (فيينــا،     -٦
)، في مــذكِّرة مــن الأمانــة عنوانهــا "مشــروع قــانون نمــوذجي بشــأن المعــاملات ٢٠١٤ديســمبر 

مانة أن تنقِّح مشروع ) وطلب إلى الأAdd.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.61المضمونة" (
، A/CN.9/830 الوثيقـة  القانون النموذجي بحيث يجسِّد مداولات الفريق العامل وقراراتـه (انظـر  

 ٢٤-٢٠). ونظــر الفريــق العامــل، أثنــاء دورتــه الســابعة والعشــرين (نيويــورك،        ١٢الفقــرة 
ــان/أبريل  ــأ   ٢٠١٥نيسـ ــوذجي بشـ ــانون نمـ ــروع قـ ــا "مشـ ــة عنوانهـ ــن الأمانـ ــذكِّرة مـ ن )، في مـ

                                                         
 .١٩٤المرجع نفسه، الفقرة  )٤(  

 .٣٣٢المرجع نفسه، الفقرة  )٥(  

 .١٦٣)، الفقرة A/69/17( ١٧والستون، الملحق رقم  التاسعة، الدورة المرجع نفسه )٦(  
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) وطلـــب إلى الأمانـــة أن Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.63المعـــاملات المضـــمونة" (
 الوثيقـة  (انظـر  وقراراتـه تنقِّح مشروع القانون النموذجي بحيث يجسِّد مداولات الفريق العامـل  

A/CN.9/836 ١٣، الفقرة.(  
 تمـوز/  ١٦-/يونيـه حزيران ٢٩، فيينـا ونظرت اللجنة، أثناء دورتهـا الثامنـة والأربعـين (     -٧

مـن مشـروع القـانون    بنظـام السـجل)    مـن الفصـل الرابـع (المتعلـق     ٢٦في المـادة  ) ٢٠١٥يوليه 
 )A/CN.9/852، (انظر الوثيقـة  من مشروع قانون السجل ٢٩إلى  ١من المواد في و ،النموذجي

ع مشـرو واتَّفقـت اللجنـة أيضـاً في تلـك الـدورة علـى ضـرورة إعـداد         . وأقرتها من حيث المبـدأ 
  (٧).، وأحالت تلك المهمة إلى الفريق العاملدليل الاشتراع

    
    تنظيم الدورة  -ثانياً  

عقد الفريـق العامـل، الـذي كـان مؤلفـاً مـن جميـع الـدول الأعضـاء في اللجنـة، دورتـه              -٨
ــة ــاوالعشــرين في  الثامن ــوبر /تشــرين الأول ١٦إلى  ١٢، مــن فيين ــدورة   .٢٠١٥أكت وحضــر ال

الاتحـاد الروسـي، إسـبانيا، ألمانيـا، إندونيسـيا،      الأعضاء في الفريـق العامـل:    ممثلون للدول التالية
ــة  ــران (جمهوري ــر،     )الإســلامية-إي ــا، الجزائ ــد، تركي ــل، بنمــا، تايلن ــا، باكســتان، البرازي ، إيطالي

-زويلا (جمهوريـة ـالجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، سويسرا، الصين، فرنسا، الفلبين، فن ـ
رواتيا، كندا، كولومبيا، الكويـت، كينيـا، المكسـيك، النمسـا، الهنـد، الولايـات       ، ك)البوليفارية

  .اليابان، المتحدة الأمريكية
البرتغـال، بوليفيـا   ، الإمارات العربية المتحدةوحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية:   -٩

قـبرص، قطـر،   ، ام، الجمهورية الدومينيكية، سلوفاكيا، غانا، فييت ن)المتعددة القوميات-(دولة
  . كما حضر الدورة مراقبون عن الاتحاد الأوروبي والكرسي الرسولي.لبنان، لكسمبرغ

  وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -١٠
  : البنك الدولي؛منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
امين الأمريكيـة،  : رابطة المحالمنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة من اللجنة  (ب)  

ــل التجــاري، اتحــاد    ــل التجــاري  ارابطــات رابطــة التموي ــة والتموي ، في الاتحــاد الأوروبي لعومل
مجموعــة العوملــة الدوليــة، معهــد رابطــة المحــامين الدوليــة،  الرابطــة الدوليــة لشــركات العوملــة،

ة التمـرين علـى   الإعسار الدولي، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهـادئ، رابطـة خريجـي مسـابق    

                                                         
 .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة  )٧(  
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التحكيم الدولي، المركـز الـوطني للأبحـاث القانونيـة مـن أجـل التجـارة الحـرة فيمـا بـين البلـدان            
  .الأمريكية

  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -١١
  السيدة كاثرين سابو (كندا)    :الرئيسة  
  وس (المكسيك)يالسيدة ديانا مون  :المقرِّرة  

ــة:  وعرضـــت علـــى الفر  -١٢ ــائق التاليـ (جـــدول  A/CN.9/WG.VI/WP.64يـــق العامـــل الوثـ
(مشــروع قــانون   Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.65الأعمــال المؤقــت المشــروح) و  

(مشـروع   Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.66نموذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة) و   
  دليل الاشتراع).

  التالي:وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال   -١٣
  افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.  -٤  
  .بشأن المعاملات المضمونةمشروع القانون النموذجي  مشروع دليل اشتراع  -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  ر.اعتماد التقري  -٧  

    
    راتالمداولات والمقرَّ  -ثالثاً 

"مشــروع قــانون نمــوذجي بشــأن  ا مــن الأمانــة عنوانهــ ةنظــر الفريــق العامــل في مــذكِّر   -١٤
). ويـــرد في الفصـــل الرابـــع Add.4و Add.2و A/CN.9/WG.VI/WP.65المعـــاملات المضـــمونة" (

مشـروع القـانون   تـنقِّح  . وطُلِـب إلى الأمانـة أن   وقراراتـه أدناه عرض لمـداولات الفريـق العامـل    
  .وقراراتهمداولات الفريق العامل  انمشروع دليل الاشتراع بحيث يجسِّدالنموذجي و
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      لمعاملات المضمونةبشأن امشروع القانون النموذجي   - رابعاً  
  نطاق الانطباق والأحكام العامة  - الفصل الأول  - ألف  

    )A/CN.9/WG.VI/WP.65(    
    نطاق الانطباق -١المادة 
فق الفريق العامـل علـى أنـه لا يلـزم أن يُسـتبعد مـن نطـاق انطبـاق مشـروع القـانون           اتَّ  -١٥

ئـي علـى نطـاق واسـع أنـه يمكـن       نوع من أنواع النقـل التـام للمسـتحقات. إذ رُ    النموذجي أيُّ
نـوع مـن المعـاملات أو الموجـودات أن تفعـل ذلـك ضـمن نطـاق         أيِّ للدول الراغبة في استبعاد 

مشروع دليل الاشـتراع بضـعة أمثلـة (مثـل      يتضمَّن(و). واتُّفق أيضا على أن  ٣ة الفقرة الفرعي
النقل التام للمستحقات لأغـراض التحصـيل أو ضـمن إطـار بيـع المنشـأة الـتي تتـأتى منـها تلـك           

  المستحقات)، من أجل توفير إرشادات للدول في هذا الشأن.
ريــق العامــل علــى اســتبعاد كــل أنــواع  فــق الف(د)، اتَّ ٣وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة   -١٦

سـائر  للتـداخل مـع    تفاديـاً وذلـك  ، الإغلاقيـة اتفاقـات المعاوضـة   وليس فقط اتفاقات المعاوضة، 
  القوانين التي تحكم اتفاقات المعاوضة.

الفقـرة  أنَّ ئي علـى نطـاق واسـع    . إذ رُ(ه) ٣فق الفريق العامل على حذف الفقرة واتَّ  -١٧
ناشـئة  مـن حقـوق سـداد    (ه) ما تتناوله الفقـرة الفرعيـة    ن تشمل أيضاً(د) تكفي لأ ٣الفرعية 

لاتساع نطاق تعريف "العقد المـالي" (انظـر    عن معاملات النقد الأجنبي أو ضمن إطارها، نظراً
  ).٢الفقرة الفرعية (ل) من المادة 

مـن   ٤فقـرة  مـع ال  فق الفريق العامل على جعلها أكثر اتساقاً، ات٥َّوفيما يتعلق بالفقرة   -١٨
  من اتفاقية الإحالة، تفاديا لإثارة مسائل تتعلق بالتفسير. ٤المادة 
  .١الفريق العامل المادة  بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقرَّ ورهناً  -١٩
    

    التعاريف وقواعد التفسير - ٢المادة     
    "الحق الضماني الاحتيازي"    

ــه يمكــن، تبســيطاً وإيجــازاً لتعر    -٢٠ ــازي"،   اتُّفــق علــى أن يــف تعــبير "الحــق الضــماني الاحتي
ماً علـى نحـو آخـر" بعبـارة "ائتمانـاً      دَّالاستعاضة عن عبـارة "التزامـاً آخـر معقـوداً أو ائتمانـاً مق ـ     

ى وضـعية الأولويـة الخاصـة    تُعطَ مقدَّماً آخَرَ". واتُّفق أيضاً على تنقيح التعريف بحيث يكفل ألاَّ
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ازي بمقتضــى مشــروع القــانون النمــوذجي إلاَّ للحــق   الــتي ســيتمتع بهــا الحــق الضــماني الاحتي ــ  
  الضماني الذي يضمن التزاماً بسداد ائتمان استُخدم فعلاً في احتياز موجودات.

        
    "الحساب المصرفي"    

اتُّفــق علــى أنَّ تعــبير "مصــرف" هــو ضــيق الدلالــة بحيــث لا يكفــي لشــمول جميــع            -٢١
عنه بعبارة على النحو التالي: "مؤسسة ماليـة   المؤسسات ذات الصلة، وينبغي من ثم الاستعاضة

دها الدولـة المشـترعة"، أو "مصـرف    ا بتلقي ودائع من عامة الناس"، أو "مؤسسـة تحـدِّ  لهمأذون 
ــانون آخــر تحــدِّ   ــوارد في [ق ــة المشــترعة]" و"[أيُّحســب التعريــف ال دها مؤسســة تحــدِّ ده الدول

  الدولة المشترعة]".
 ،حـذف عبـارة "باسـتثناء حسـابات الأوراق الماليـة"      كذلككن واتُّفق أيضاً على أنه يم  -٢٢

مشـروع دليـل    يوضِّـح ، علـى أسـاس أن   في تعريـف "الحسـاب المصـرفي"    الواردة بـين معقـوفتين  
الاشتراع أنَّ مشروع القانون النموذجي لا ينطبق على الحق في تقاضي أمـوال مقيَّـدة لحسـاب    

بحيـث تسـتبعد    ١(ج) من المـادة   ٣الفقرة الفرعية  أوراق مالية. وبديلاً عن ذلك، اقتُرح تنقيح
أيضاً حسابات الأوراق المالية. وأخيراً، اتُّفق على حـذف الجملـتين الثانيـة والثالثـة مـن تعريـف       
ــوع الحســاب       ــل الاشــتراع، لأنَّ ن ــالين في مشــروع دلي "الحســاب المصــرفي" ومناقشــتهما كمث

  خرى.يختلف من دولة إلى أالمراد تناوله قد المصرفي 
    

    "المُطالِب المنافس"    
فاتحـة الفقـرة الفرعيـة وقائمـة     أُبديت آراء متباينة بشأن مـا إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ ب      -٢٣

المنـافس". وبعـد المناقشـة، اتُّفـق علـى       المُطالِـب تعريـف تعـبير "  معـاً في  أنواع المُطالِبين المنافسـين  
  ، لأغراض تثقيفية على الأقل.ما معاًبه الاحتفاظ

 عبــارةوفيمــا يتعلــق بصــياغة ذلــك التعريــف، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن يســتعاض عــن   -٢٤
عبـارة "سـواء أكانـت موجـودات     أنَّ ، بكلمة "تُنافِس"؛ و(ب) فاتحةال"تتعارض مع"، الواردة في 

، زائـدة وينبغـي مـن ثَـم     ‘١‘مرهونة أصلية أم عائدات"، الـواردة بـين قوسـين في الفقـرة الفرعيـة      
على أنه يمكن لمشروع دليل الاشتراع مناقشة المسألة التي تتناولها تلك العبارة؛ و(ج) أن  حذفُها،

، لكــي يُتــرَك ‘٢‘تُحــذَف عبــارة "مثــل دائــني المــانح بحكــم قضــائي"، الــواردة في الفقــرة الفرعيــة  
ونـة  للدولة المشترعة أمر تحديد أنواع الدائنين الذين يمكن أن يكون لهم حـق في الموجـودات المره  

نفسها، على أنه يمكن لمشروع دليـل الاشـتراع أن يـورد بعـض الأمثلـة؛ و(د) أن يُحـتفَظ بعبـارة        
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المعقـوفتين، توخيـاً للاتسـاق مـع     ، مـع إزالـة   ‘٤‘، الواردة في الفقرة الفرعية "أو منقولاً إليه آخر"
  ).٣٠و ٢٩المواد التي تستخدم فيها تلك العبارة (مثل المادتين 

    
    تهلاكية""السلع الاس    

ضماناً لعدم معاملة السلع التي تُستخدم عَرَضيا لأغراض شخصية أو أُسـرية أو منــزلية     -٢٥
كسلع استهلاكية في إطار مشروع القانون النموذجي، اتَّفق الفريق العامل علـى إدراج إشـارة   

حتفـاظ بعبـارة   لتلك الأغراض، ومن ثم ينبغـي الا " إلى أنَّ تلك السلع تُستخدَم "في المقام الأول
 واتَّفـق . "في المقام الأول" الواردة ضمن تعريـف تعـبير "السـلع الاسـتهلاكية" وإزالـة المعقـوفتين      

كـذلك في  وإلى "المـانح"، لا إلى "مـانح" (  في ذلـك التعريـف   الفريق العامل أيضاً على أن يُشار 
  .)"المعدات" و"المخزون" يتعريف

    
    "المدين بالمستحَق"    

ء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي اسـتخدام تعـبير مغـاير، تفاديـاً للخلـط بـين       أُبديت آرا  -٢٦
"المدين بالمستحَق" و"المدين" بالالتزام المضمون. وبعد المناقشـة، اتُّفـق علـى إبقـاء تعـبير "المـدين       
بالمسـتحَق" علـى حالـه، توخيـاً للاتسـاق مــع اتفاقيـة الإحالـة ودليـل المعـاملات المضــمونة. وفي          

نفسه، اتُّفق علـى أن تُـدرَج في تعريـف "المـدين بالمسـتحَق" إشـارة إلى سـداد "المسـتحق         الوقت 
التعـبيرين  هذين بين بغية جعل الفارق المرهون" أو "المستحق الذي كان خاضعاً لحق ضماني"، 

  .بما فيه الكفاية واضحاً
    

    "الموجودات المرهونة"    
و"الموجــودات غــير الملموســة" يشــيران إلى   نظــراً لأنَّ تعــبيري "الموجــودات الملموســة"   -٢٧

موجودات منقولـة، اتُّفـق علـى أنَّ كلمـة "المنقولـة" الـواردة في تعريـف "الموجـودات المرهونـة"          
  زائدة، وينبغي من ثم حذفها (كذلك في تعريف "الموجودات الآجلة").

    
    ات""المعدَّ    

غـير  أي "ات" ( في تعريـف "المعـدَّ  اتُّفق على أنَّ جميـع العبـارات الـواردة بـين معقـوفتين       -٢٨
المخزونــات"، و"أو يعتــزم اســتخدامها"، و"في المقــام الأول") تضــفي وضــوحاً، وينبغــي مــن ثم  

ــاً    أنــواع للحاجــة إلى أن تُســتبعد مــن تعريــف "المعــدَّات"   الاحتفــاظ بهــا. واقتُــرح أيضــاً، تفادي
ــة إلى موجــودات ملموســة والمد    رجــة في تعريــف الموجــودات  الموجــودات غــير الملموســة المحوَّل
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كذلك في تعـاريف "المخـزون"   والملموسة، أن يُشارَ إلى "السلع"، لا إلى الموجودات الملموسة (
بيــد أنــه أشــير إلى أن تعــبير "الســلع" لا يفهــم  و"الكتلــة أو المنــتَج" و"الموجــودات الملموســة").  
  إلى الأمانة.صياغة ت مسألة الأحيلبنفس الطريقة في جميع النظم القانونية. ومن ثم، 

    
    د المستقل"هُّ"التع    

اتساقاً مع النهج المتبع في تعريف "التعهد المستقل" في دليل المعاملات المضـمونة، اتُّفـق     -٢٩
ــى أن يش ــ ــات       يرعل ــانون النمــوذجي إلى خطاب ــذا التعــبير في مشــروع الق  الائتمــان تعريــف ه

(أ)  ٣المسـتقل" مسـتخدَم في الفقـرة الفرعيـة      التجارية. ولاحظ الفريق العامل أنَّ تعبير "التعهد
علــى أنــه يمكــن تنــاول هــذه  واتَّفــق، ١٣مــن الخيــار ألــف للمــادة  ٢، وفي الفقــرة ١مــن المــادة 

يقـرره بشـأن    وحذف تعريف هذا التعـبير رهنـاً بمـا    ١(أ) من المادة  ٣المسألة في الفقرة الفرعية 
  .)أدناه ٦٠(انظر الفقرة  ١٣المادة 

    
    الإعسار""ممثل     

المـدين المعسـر،    حيـازة بغية شَمل الحالات التي تظل فيها حـوزة الإعسـار موجـودة في      -٣٠
ممثـل الإعسـار الإشـراف علـى إجـراءات       تـولِّي اقتُرح أن يشار في تعريـف "ممثـل الإعسـار" إلى    

ذه  ه ـالج). واتُّفـق علـى أن تُع ـ  فحسـب  إدارة تلك الإجـراءات  إلىإعادة التنظيم أو التصفية (لا 
النقطة في التعريف أو في مشروع دليل الاشتراع على نحو يتسق مع دليل المعـاملات المضـمونة   

  .(دليل الإعسار) ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
    

    "المخزون"    
ير جاتُّفق على أنه بالنظر إلى تعذُّر الاحتفاظ بجـزء مـن المخـزون لأغـراض البيـع أو التـأ        -٣١

عمل المعتاد وبجزء آخر لأغراض أخرى، يمكن حذف الإشـارة إلى الغـرض الرئيسـي    في سياق ال
. واتُّفق أيضاً علـى أن يوضَّـح في   ، الواردة في تعريف تعبير "المخزون"لاحتفاظ المانح بالمخزون

مشروع دليل الاشتراع أنه ينبغي للـدول الـتي تعامـل تـأجير السـلع معاملـةَ التـرخيص أن تشـير         
  التعريف إلى "الترخيص" باستخدام السلع.أيضاً في ذلك 
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    "النقود"    
، وعلـى أن يوضَّـح   الـواردة في تعريـف تعـبير "النقـود"     "حاليـا اتُّفق على حذف كلمة "  -٣٢

في مشروع دليـل الاشـتراع أنَّ هـذه الكلمـة حُـذفت لكونهـا زائـدة، إذ إنـه إذا لم تكـن العملـة           
  تمَدة للسداد" فهي غير مؤهَّلة لأن تحمل هذه الصفة.مععملة " كـ حاليامأذوناً باستخدامها 

    
    "اتفاق المعاوضة"    

 ١٦(انظـر الفقـرة    ١(د) مـن المـادة    ٣استذكر الفريق العامل قراره بشـأن الفقـرة الفرعيـة      - ٣٣
علــى أن يكــون التعــبير المــراد تعريفــه هــو "اتفــاق المعاوضــة"، لا "اتفــاق المعاوضــة     واتَّفــقأعــلاه)، 
، ومــن ثم، ينبغــي حــذف صــفة "الإغلاقيــة" الــواردة ضــمن معقــوفتين في تعريــف تعــبير    "الإغلاقيــة

  ."اتفاق المعاوضة"
    

    "في مستحق "الإشعار بالحق الضماني    
" تتضـمن  في مسـتحق  اتُّفق على أنَّ الجملة الثانية من تعريف "الإشعار بـالحق الضـماني    -٣٤

). وأُبـديت آراء  ٥٦ذات الصلة (أي إلى المادة  قاعدة موضوعية، وينبغي من ثم نقلها إلى المادة
متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي أيضاً نقل الجزء المتبقي من هذا التعريف إلى المـادة ذات الصـلة.   

كتعريـف أو كقاعـدة تفسـيرية.     ٢في المـادة   بـذلك الجـزء   الاحتفـاظ وبعد المناقشة، اتُّفـق علـى   
الفريـق العامـل علـى أن يكـون      اتَّفـق ، في مسـتحق  بـالحق الضـماني   الإشعاروفيما يتعلق بشكل 

، نظــراً لأنَّ "الإشـعار" معــرَّف بأنــه خطـاب كتــابي ولأنَّ تعــبير   يــابــالحق الضـماني كتاب  الإشـعار 
  " معرَّف بأنه نوع خاص من أنواع الإشعار.في مستحق بالحق الضماني الإشعار"
    

    "الحيازة"    
ــارة إلى "الح    -٣٥ ــى أنَّ الإش ــق عل ــازة" كاف   اتُّف ــف "الحي ــة" في تعري ــازة الفعلي ــةي ــتبعاد  ي لاس

الحيازة الافتراضية أو الاستدلالية من مفهوم "الحيازة". واتُّفق أيضاً علـى أنَّ الإشـارة إلى كـون    
هـي إشـارة زائـدة، وينبغـي     ، الواردة بين معقـوفتين في تعريـف تعـبير "الحيـازة"،     الحيازة "فعلية"
  ت الملموسة هي وحدها التي يمكن أن تكون خاضعة للحيازة.لأنَّ الموجودا، من ثم حذفها
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    "الأولوية"
الفريق العامل علـى تنقـيح تعريـف "الأولويـة" ليصـبح علـى غـرار الفقـرة الفرعيـة          اتَّفق   -٣٦

الشــخص (لا الــدائن المضــمون  قِّإلى حــ مــن ثموليشــيرَ  ،مــن اتفاقيــة الإحالــة ٥(ز) مــن المــادة 
ضـلية في ممارسـة حقـه (لا في مجـرد الانتفـاع الاقتصـادي منـه) في مقابـل         وَحدَه) في التمتع بالأف

  مُطالِب منافِس.
    

    ""العائدات    
ــدات" أن      -٣٧ ــة بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي لتعريــف "العائ علــى  يقتصــرأُبــديت آراء متباين

لـذي تُنقـل   يمتد إلى العائـدات الـتي يتلقاهـا، مـثلاً، الشـخص ا      العائدات التي يتلقاها المانح، وألاَّ
من شأن عـدم الـنص علـى ذلـك     أنَّ إليه الموجودات المرهونة الأصلية. وتأييداً لهذا النهج، ذُكر 

الحصر أن يمس دون مسوِّغ بحقوق المنقول إليهم من الأطـراف الثالثـة، لأنهـم لـن يجـدوا سـبيلاً       
ني ضـما  قٌّح ـ رَآخ ـ صٍشـخ  لـدى الموجودات هي عائـدات لموجـودات أخـرى    أنَّ إلى اكتشاف 

فيها، على الأقل عندما تكـون العائـدات نقديـة ومـن ثم يكـون الحـق الضـماني فيهـا نافـذاً تجـاه           
أنَّ ). وذُكـر أيضـاً   ١٧مـن المـادة    ١(انظر الفقرة  بالتعديلالأطراف الثالثة دون تسجيل إشعار 

ــة حــال،         ــى أي ــة عل ــه الكفاي ــا في ــة بم ــل ســتكون محمي ــدائن المضــمون للناق لأنَّ الحــق حقــوق ال
 تبـع يعـادةً مـا   ، مـثلاً)،  ٢٩مـن المـادة    ٣و ٢، رهناً باسـتثناءات قليلـة (انظـر الفقـرتين     ضمانيال

شخص آخـر يحصـل   أيِّ و أيِّ شخص تُنقل إليه تلك الموجودات لتي هي بين يَدَيْاالموجودات 
ذلـك  أنَّ على حق فيها من ذلك المنقول إليه. واعتراضاً على حصر مفهـوم "العائـدات"، ذُكـر    

إلى تمكـــين الشـــخص الـــذي تُنقـــل إليـــه الموجـــودات المرهونـــة مـــن بيـــع تلـــك الحصـــر يفضـــي 
 حـتى وإن كـان قـد احتـاز تلـك الموجـودات خاضـعةً لحـق        الموجودات والاحتفـاظ بالعائـدات،   

، لمنقـول إلـيهم  لحمايـة ا  يكـون ضـروريا  حصـر مفهـوم "العائـدات" لـن     أنَّ ضماني. وذُكر أيضاً 
ــذين  ــة بموج ــال شــروع القــانون النمــوذجي. وبعــد  ب أحكــام أخــرى لميتمتعــون أصــلاً بالحماي

ح مشروع دليل الاشـتراع  ضِّ" كما هو، على أن يوالعائداتالمناقشة، اتُّفق على إبقاء تعريف "
ما قد يترتـب علـى ذلـك التعريـف مـن أثـر، وسـبل تفـادي المسـاس بحقـوق المنقـول إلـيهم مـن              

ــة ــة بموجـــب أ الأطـــراف الثالثـ ــذين لا يتمتعـــون بالحمايـ ــام أخـــرى لم، الـ ــانون حكـ شـــروع القـ
  النموذجي.
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    "المستحَق"    
نَّ اتُّفق على حذف الإشارة إلى "الحق في تقاضي العائدات بمقتضى تعهـد مسـتقل"، لأ    -٣٨

مشـروع القـانون النمـوذجي لا ينطبـق علـى      أنَّ تـنص علـى    ١(أ) مـن المـادة    ٣الفقرة الفرعيـة  
ــوع مــن الموجــودات.   ــى  واتُّ ذلــك الن ــبير "المســتحق"  فــق أيضــاً عل إلى  أن يُشــار في تعريــف تع

، المالية غير المودعة لدى وسيط، التي تُنشئ حقوقـاً في السـداد (أي ضـمانات لـديون)     الأوراق
  أيضاً من نطاق تعبير "المستحَق".بذلك تُستبعَد ف
    

   "الحق في الحصول على عائدات بموجب تعهد مستقل"    
حقــوق ناشــئة عــن تعهــد  أيِّ النمــوذجي علــى نظــراً لعــدم انطبــاق مشــروع القــانون     -٣٩

فـق الفريـق العامـل علـى حـذف تعـبير "الحـق في الحصـول         أعـلاه)، اتَّ  ٣٨مستقل (انظر الفقـرة  
  على عائدات بموجب تعهد مستقل".

    
   "الالتزام المضمون"    

ــزام        -٤٠ ــدائن المضــمون" و"الالت ــانح" و"ال ــاريف "الم ــواردة في تع ــارات ال ــق بالعب فيمــا يتعل
ضمون" و"الاتفاق الضماني" و"الحق الضماني"، والتي تتناول النقل التام للمسـتحقات، اتُّفـق   الم

؛ ١المسألة في حكم واحـد يُـدرَج في المـادة    تلك بديلتان: واحدة تتناول صياغتان على أن تُعدَّ 
 أنَّوأُخرى يحتفظ بها في كل تعريف ذي صلة، ولكنْ على نحو مبسَّط، بأن تنص، مثلاً، علـى  

و(ب) المنقـول إليـه في حالـة النقـل      ؛"الدائن المضمون" يعني: (أ) الدائن الذي لديه حق ضماني
  التام للمستحَق.

  .٢ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقر الفريق العامل المادة   -٤١
    

    الالتزامات الدولية على هذه الدولة -٣المادة     
ة إلى أخــرى فيمــا يخــص التَراتُــب بــين الالتزامــات نظــراً لتبــاين النــهوج المتبعــة مــن دولــ  -٤٢

وتـرك المسـائل    ٣فـق الفريـق العامـل علـى حـذف المـادة       التعاهدية للدولـة وقانونهـا الـداخلي، اتَّ   
ــة المشــترعة. واتُّفــق أيضــاً علــى أنــه يمكــن تضــمين       ــة فيهــا لتعــالَج في قــانون آخــر للدول المتناول

تَّبعهــا البلــدان المختلفــة فيمــا يخــص التَراتُــب بــين  مشــروع دليــل الاشــتراع أمثلــة للنــهوج الــتي تَ 
  القواعد القانونية الوطنية والالتزامات التعاهدية للدولة.
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    استقلالية الأطراف -٤المادة     
مـن اتفاقيـة الإحالـة وإلى التوصـية      ٦تستند إلى المـادة   ٤المادة أنَّ الفريق العامل  لاحظ  -٤٣
، اتُّفـق علـى تنقيحهـا بحيـث تكفـل:      ١وفيما يتعلق بـالفقرة   من دليل المعاملات المضمونة. ١٠

الأحكـام الـواردة فيهـا لا تـنص صـراحةً علـى أنهـا قواعـد قانونيـة إلزاميـة؛            (أ) الوضوح، إذ إنَّ
و(ب) اكتمال ودقة القواعد القانونية الإلزامية الـواردة فيهـا؛ و(ج) عـدم الانتقـاص مـن قـدرة       

  اتفاقات لإنزال مرتبة أولويتهم.المطالبين المنافسين على إبرام 
ــالفقرة       -٤٤ ــا إذا كــان ينبغــي الاحتفــاظ ب ــة بشــأن م ــديت آراء متباين ــا  ٢وأُب ــدو أنه ، إذ يب

اتفـاق بـين طـرفين أن يمـس بحقـوق      يِّ لا يجـوز لأ  بأنـه في قانون العقود يفيـد   اتتضمن مبدأً عام
مشـروع القـانون النمـوذجي    نَّ ، لأ٢أطراف ثالثة. وبعد المناقشة، اتُّفق على الاحتفاظ بالفقرة 

اتفاق بين طـرفين (كالمـانح   يِّ يتناول أيضاً العلاقات التي قد يكون، أو يبدو أن يكون، فيها لأ
 وتوخيــاً(مثــل المــدين بالمســتحَق).  والــدائن المضــمون، مــثلاً) تــأثير علــى حقــوق أطــراف ثالثــة 
، اتُّفــق أيضــاً علــى حــذف كلمــة  ٤للبســاطة والاتســاق مــع الأحكــام الــتي تســتند إليهــا المــادة  

  .٢لواردة بين معقوفتين في الفقرة "سلباً" ا
  .٤ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقر الفريق العامل المادة   -٤٥
    

    معايير السلوك العامة -٥المادة     
ــة  أنَّ اتُّفــق علــى   -٤٦  (أ) ليســت ضــرورية وينبغــي مــن ثم حــذفها، إذ إنَّ   ٢الفقــرة الفرعي
لا يمكـن إسـقاطها مـن جانـب      ١القاعـدة الـتي تجسـدها الفقـرة     أنَّ تـنص بالفعـل علـى     ٤ ادةالم

في حالـة النقـل    ،(ب)، إذ إنـه  ٢واحد أو تغييرهـا بالاتفـاق. واتُّفـق أيضـاً علـى حـذف الفقـرة        
دين الم ـتجـاه   مٌالتـزا التام للمستحَق بدون حـق رجـوع علـى الناقـل: (أ) يظـل علـى المنقـول إليـه         

يكون هناك حـق   ؛ و(ب) من البديهي ألا١َّق بأن يمتثل لمعايير السلوك المبينة في الفقرة بالمستحَ
  .٥ين، أقر الفريق العامل المادة متبق للناقل أو التزام متبق عليه. ورهناً بهذين التغيير

وفي سياق المناقشة، نظر الفريق العامل فيما إذا كان ينبغي إضافة حكم يتناول تفسـير    -٤٧
الفريـق العامـل   اتَّفـق  القانون النموذجي وسد النواقص الموجـودة فيـه. وبعـد المناقشـة،      مشروع

علـى أن  أيضـاً  الفريـق العامـل   اتَّفـق  على إضافة حكم من هذا القبيـل في نهايـة الفصـل الأول. و   
ــا لأ       ــارة إلى مـــ ــتراع بالإشـــ ــل الاشـــ ــروع دليـــ ــألة في مشـــ ــذه المســـ ــاقَش هـــ ــانونيِّ تُنـــ   قـــ

ــيت  ــعه الأونسـ ــية والسياســـات  نمـــوذجي تضـ ــاقي، وإلى الأهـــداف الرئيسـ ــول اتِّسـ   رال مـــن مفعـ
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مـــن الوثيقـــة  ٤٥و ٤٤و ٤٠-٣٧الأساســـية لمشـــروع القـــانون النمـــوذجي (انظـــر الفقـــرات  
A/CN.9/WG.VI/WP.66.(  

    
    (A/CN.9/WG.VI/WP.65)إنشاء حق ضماني  - الفصل الثاني  - باء  

    الاتفاق الضماني -٦المادة 
د محتواهـا علـى نحـو أفضـل؛     سِّ ـبحيث يج ٦ن ينقَّح عنوان المادة (أ) أاتُّفق على ما يلي:   -٤٨

) بشـأن عـدم   ـ(ه ٣(ب) حتى  ٣الفقرة للوفاء بمتطلبات معاً،  ٤و ٣و(ب) أن تُدمَج الفقرتان 
(أ) بشــأن انطباقــه علــى   ٣ومتطلبــات الفقــرة علــى الاتفاقــات الضــمانية الكتابيــة،  انطباقــه إلا 

إلى السـيطرة. وفيمـا    ٥يشـار في الفقـرة    ألاَّو(ج) ية والشـفوية معـاً؛   الاتفاقات الضمانية الكتاب
السـيطرة، سـواء أكانـت تلقائيـة     أنَّ يخص المسألة الأخيرة، أُبديت آراء متباينة ولكنْ اتُّفق على 

أنَّ أم تَحقَّقت من خلال اتفاق ضماني، ليسـت معادِلـة للحيـازة (ممـا يُنبِّـه الأطـراف الثالثـة إلى        
انح في الموجودات المرهونة قد لا تكون خالِصة) أو لاتفاق ضماني كتـابي (لا بـد أن   حقوق الم

مشـروع دليـل الاشـتراع أنـه      حيوضِّ ـفق أيضاً علـى أن  واتُّ ).٣يكون موفياً باشتراطات الفقرة 
  الفريــق العامــل ات، أقــرَّورهنــا بهــذه التغــيير لا يلـزم وجــود صــيغة رسميــة لإنشــاء حــق ضــماني. 

  .٦المادة 
وفي سـياق المناقشـة، اقتُــرح أن يضـاف، ربمــا في الفصـل المتعلـق بالإنفــاذ مـن مشــروع         -٤٩

والمتعلـق   ٦مـن المـادة   (ه)  ٣ الفرعيـة  القانون النموذجي، حكم يُفعِّل النـهج المجسَّـد في الفقـرة   
الفريــق اتَّفــق وز إنفــاذ الحــق الضــماني بشــأنه. وبعــد المناقشــة، يجــبالحــد الأقصــى للمبلــغ الــذي 

  امل على النظر في هذا الاقتراح عندما تتاح له الفرصة لمناقشة الفصل المتعلق بالإنفاذ.الع
    

    الالتزامات التي يجوز ضمانها -٧المادة     
  دون تغيير. ٧الفريق العامل المادة  أقرَّبعد المناقشة،   -٥٠
    

    الموجودات التي يجوز رهنها -٨المادة     
قــرتين الفــرعيتين (ج) و(د) تتنـاولان وصــف الموجــودات  الفأنَّ الفريــق العامـل   لاحـظ   -٥١

فـاظ بهـذين الحكمـين بسـبب     . غـير أنـه اتُّفـق علـى الاحت    ٩المرهونة، وهي مسألة تتناولها المـادة  
من شأن الأخذ بهما أن يُحـدِث تغـييرات كـبيرة في كـثير مـن الـنظم القانونيـة.        نَّ ولأ، أهميتهما

 دون تغيير. ٨المادة الفريق العامل  وبعد المناقشة، أقرَّ
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  وصف الموجودات المرهونة -٩المادة 
، اتُّفـق  ٨أكثر توافقاً مع صيغة الفقرة الفرعية (ج) من المـادة   ٩بغية جعل صيغة المادة   -٥٢

. ورهنـاً بهـذا التغـيير، أقـرَّ الفريـق      ٢على أن تُضاف كلمة "عامـة" بعـد كلمـة "فئـة" في الفقـرة      
  .٩العامل المادة 

(انظـر   ٦، بمقتضى التغييرات المُدخلـة علـى المـادة    ٩المناقشة، ذُكر أنَّ المادة  وفي سياق  -٥٣
  ، لن تنطبق إلاَّ على الاتفاقات الضمانية الكتابية.)أعلاه ٤٨الفقرة 

    
    العائدات، والعائدات في شكل أموال ممتـزجة مع أموال أخرى - ١٠المادة     

د محتواهـا علـى نحـو أدق    بحيـث يجسِّ ـ  ١٠المـادة   اتُّفق على ما يلي: (أ) أن يُنقَّح عنـوان   -٥٤
المبـدأ   ١(كأن يصـبح: "الحـق في العائـدات وفي الأمـوال الممتــزجة")؛ و(ب) أن تجسِّـد الفقـرة        

البالغ الأهمية الذي مفاده أنَّ الحق الضماني في أيِّ موجودات يمتد إلى عائـداتها، وينبغـي مـن ثم    
ــاول الأ ٤-٢فصــلها عــن الفقــرات   ـــزجة والــتي يمكــن دمجهــا معــاً في فقــرة    الــتي تتن مــوال الممت

، في إطـار الفقـرة الجديـدة، ليصـبح نصـها كمـا يلـي:        ٢أن تنقَّح صياغة الفقرة  جديدة؛ و(ج)
"بصــرف النظــر عــن تَعــذُّر تحديــد العائــدات الــتي هــي في شــكل أمــوالٍ بســبب امتـــزاجها مــع    

لموجـودات الممتــزجة"؛ و(د) أن   موجودات أخرى مـن النـوع نفسـه، يمتـد الحـق الضـماني إلى ا      
ــنقَّح صــياغة الفقــرة   ــدة، ليصــبح نصــها كمــا يلــي: "يقتصــر الحــق     ٣تُ ، في إطــار الفقــرة الجدي

الضماني في الموجودات الممتــزجة علـى ..." (وبـذلك يُتحاشـى الخلـط مـع الصـيغة الاختياريـة         
لمبلغ النقدي. ورهنـاً بهـذه   والتي تشير إلى الحد الأقصى ل ٦(هـ) من المادة  ٣الواردة في الفقرة 

  .١٠التغييرات، أقرَّ الفريق العامل المادة 
    

    الموجودات الملموسة الممتـزجة في كتلة أو منتَج - ١١المادة     
أُبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي أن تسري القواعـد نفسـها علـى الموجـودات       -٥٥

ذهـب أحـد الآراء إلى أنـه ينبغـي أن     قـد  في منـتَج. ف  وممتــزجة في كتلـة أ   عنـدما تكـون  الملموسة، 
من دليل المعـاملات المضـمونة،    ٢٢على غرار التوصية  ةٌتسري على الكتل وعلى المنتجات قاعد

علـى الحـالات الـتي     ٤عندما لا تكون هناك حقـوق متنافسـة، في حـين يكفـي أن تسـري الفقـرة       
مـن أجـل معالجـة تقلبـات أسـعار السـلع       توجد فيها حقوق متنافسة. وذهـب رأي آخـر إلى أنـه،    

مـع العبـارة الـواردة في المجموعـة الأولى مـن الأقـواس المعقوفـة         ٢الأولية، ينبغي أن تسري الفقـرة  
مع العبارة الواردة في المجموعة الثانية من الأقواس المعقوفة على  ٣على الكتل، وأن تسري الفقرة 

ل إلى الأمانة أن تعد خَيارين يجسِّدان الرأيين المعـرب  المنتجات. وبعد المناقشة، طلب الفريق العام
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بهـا  ، اتّفق الفريق العامـل علـى الاحتفـاظ    ٤عنهما، لكي يُنظَر فيهما لاحقا. وفيما يتعلق بالفقرة 
  .١١المادة  الفريق العامل بدون معقوفتين. ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ

    
    انقضاء الحق الضماني - مكرراً ١١المادة     

من حيث النهج العام، اتُّفق على أنَّ الحق الضـماني لا ينبغـي أن ينقضـي مـا دام هنـاك        -٥٦
التزام آخر من الدائن المضمون بتقديم ائتمان، حتى وإن كان الرصيد المتبقي مؤقتاً في الحسـاب  

د الائتماني المتجدد صفراً. غير أنه أُبديت، من حيث الصـياغة، آراء متباينـة بشـأن كيفيـة تجسـي     
. فقد ذهب أحد الآراء، لأسـباب تتعلـق بـالتيقُّن القـانوني، إلى     مكرراً ١١ذلك النهج في المادة 

ــرَض أن يفضــي إلى        ــع الالتزامــات المضــمونة يُفت ــل لجمي ــل في أنَّ الســداد الكام ــدأ المتمث أنَّ المب
ــع ينبغــي ألاَّانقضــاء الحــق الضــماني   المســائل  بإشــارات إلى أيِّ مســألة أخــرى. وذُكــر أنَّ   يُميَّ

المتعلقــة بالترتيبــات الائتمانيــة المتجــددة يمكــن أن تنــاقش في مشــروع دليــل الاشــتراع. وذهــب  
 مكـرراً  ١١ ينبغـي للمـادة   نيـة المتجـددة أهميـة بالغـة، ومـن ثم     رأي آخر إلى أنَّ للترتيبات الائتما

ــدائن  أن تتفــادى إعطــاء انطبــاع بــأنَّ الحــق الضــماني يمكــن أن ينقضــي بينمــا لا يــزال لــدى     ال
المضمون التزام مفتوح بتقديم ائتمانات أخرى. وذُكر أنه في حـال عـدم وجـود الشـرط الـوارد      

  مكرراً لن يكون واضحاً أنها تشمل الالتزامات المضمونة المشروطة.  ١١في المادة 
الحـق الضـماني   أنَّ مكـرراً بحيـث تـنص علـى      ١١وبعد المناقشة، اتُّفق علـى تنقـيح المـادة      -٥٧
عنــد الســداد الكامــل لجميــع الالتزامــات المضــمونة الحاليــة والآجلــة، بمــا فيهــا          إلاَّ ي ينقضــ لا

الالتزامات المشروطة، أو الإيفاء بها على نحو آخر. واتُّفق أيضاً على أن يوضَّح في مشروع دليـل  
المقصـــود مـــن الإشـــارة إلى الالتزامـــات المضـــمونة الآجلـــة، بمـــا فيهـــا الالتزامـــات  أنَّ الاشـــتراع 

شروطة، هو معالجة التزام الدائن المضمون بتقديم ائتمانـات أخـرى بنـاءً علـى ترتيبـات ائتمانيـة       الم
  متجددة.

  مكرراً. ١١ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقرَّ الفريق العامل المادة   -٥٨
    

    القيود التعاقدية بشأن إنشاء حق ضماني - ١٢المادة     
بحيــث تقتصــران علــى الإشــارة إلى   ٢و ١نقَّح الفقرتــان اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن ت ـُـ  -٥٩

القيود التعاقدية المفروضة على إنشاء حق ضماني في مسـتحَق، توخيـاً لوضـوح الـنص واتسـاقه      
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة، اللـتين تسـتند        ٢٤من اتفاقية الإحالة ومع التوصية  ٩مع المادة 

ارة الواردة في المجموعـة الأخـيرة مـن الأقـواس المعقوفـة      ؛ و(ب) أن يحتفظ بالعب١٢إليهما المادة 
ــرة  ــن       ٢في الفق ــة الأولى م ــواردة في المجموع ــارة ال ــنقَّح العب ــوفتين؛ و(ج) أن تُ ــة المعق ــع إزال ، م
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(د)، بحيث تتفادى تكرار ذكر العناصر الواردة أصـلاً في   ٤الأقواس المعقوفة في الفقرة الفرعية 
)، وأن يُحــتفَظ بهــا بــدون ٢ر الفقــرة الفرعيــة (ث) مــن المــادة تعريــف "اتفــاق المعاوضــة" (انظــ

المعقوفتين، في حين تحذف العبارة الواردة في المجموعة الثانية من الأقواس المعقوفة. ورهنـاً بهـذه   
  .١٢التغييرات، أقرَّ الفريق العامل المادة 

    
داد مستحَق الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم س - ١٣المادة     

    مرهون أو موجود غير ملموس آخر أو صك قابل للتداول، أو الوفاء به على نحو آخر
مــن الخيــار بــاء، وأن   ٢مــن الخيــار ألــف وبــالفقرة   ١اتُّفــق علــى أن يُحــتفَظ بــالفقرة    -٦٠

مــن الخيــار بــاء، علــى أن تُنــاقَش المســائل  ٥-٣مــن الخيــار ألــف والفقــرات  ٢تُحــذَف الفقــرة 
ح مشـروع دليـل الاشـتراع    يها في مشروع دليل الاشتراع. واتُّفق أيضاً علـى أن يوضِّ ـ الواردة ف

لا تنطبــق علــى القيــود التعاقديــة المفروضــة علــى إنشــاء حــق   ١٢أنَّ القاعــدة الــواردة في المــادة 
ضماني في المستحقات فحسب بـل وعلـى إنشـاء حـق ضـماني في الحقـوق الشخصـية وحقـوق         

مسـتحَق أو موجــود غــير ملمــوس آخـر أو صــك قابــل للتــداول، أو   الملكيـة الــتي تضــمن ســداد  
ــة (د) مــن التوصــية      ــه علــى نحــو آخــر (انظــر الفقــرة الفرعي ــاء ب مــن دليــل المعــاملات   ٢٥الوف

  .١٣المضمونة). ورهناً بهذين التغييرين، أقرَّ الفريق العامل المادة 
ستحقات، اتُّفق علـى أن يعـاد   على الم ١٢ونظراً لقرار الفريق العامل بأن تقتصر المادة   -٦١

من دليل المعـاملات المضـمونة، والـتي تتنـاول القيـود التعاقديـة        ٢٦إدراج المادة المنفِّذة للتوصية 
المفروضـة علــى إنشــاء حــق ضـماني في حــق تقاضــي أمــوال مودعـة في حســاب مصــرفي، والــتي    

  ).A/CN.9/830من الوثيقة  ٦٣كانت قد حُذفت (انظر الفقرة 
    

    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة - ١٤ المادة    
، مـن أجـل   ٢، أو أن ينقَّح تعريف "الحيازة" المدرج في المـادة  ١٤اتُّفق على أن تُنقَّح المادة   - ٦٢

معالجة الحالات التي يكون فيها مُصدِر المستند القابـل للتـداول قـد احتـاز ذلـك المسـتند مـن خـلال         
مسؤولين عن تنفيذ أجزاء مختلفة من عقد نقل متعدد الوسائط. واتُّفق أيضـاً علـى    أشخاص مختلفين

(وسـائر المـواد الـتي تحمـل العنـوان نفسـه) للتأكـد مـن أنـه يجسِّـد            ١٤أن يعاد النظر في عنوان المادة 
  محتوياتهـــــــا تجســـــــيداً صـــــــحيحاً. ورهنـــــــا بهـــــــذين التغـــــــييرين، أقـــــــرَّ الفريـــــــق العامـــــــل        

  .١٤المادة 
    

    الموجودات الملموسة التي تُستعمَل بشأنها الملكية الفكرية - ١٥ة الماد    
  دون تغيير. ١٥أقرَّ الفريق العامل المادة   -٦٣
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  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة - الفصل الثالث  - جيم  
(A/CN.9/WG.VI/WP.65)    

    الطرائق العامة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ١٦المادة     
وأن تُنـاقَش   ١٦اتُّفق على أن تحـذف الإشـارة إلى السـجل المتخصـص الـواردة في المـادة         -٦٤

هذه المسألة في مشروع دليل الاشتراع، ضماناً للتنسيق بين السجل المرتـأى في مشـروع القـانون    
النموذجي وما يوجد من نظم تسـجيل متخصصـة حسـنة الأداء تتعلـق بموجـودات ينطبـق عليهـا        

 ١٦النموذجي (كالممتلكات الفكرية، مثلاً). واتُّفق أيضـاً علـى أن تُـنقَّح المـادة     مشروع القانون 
الحقـوق  سـوى  تخـص  لا الحيازة هي طريقة لتحقيق النفاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة    أنَّ بحيث توضح 

  .١٦فريق العامل المادة ال الضمانية في الموجودات الملموسة. ورهناً بهذين التغييرين، أقرَّ
لتشـير   ١٦دِّم في سياق المناقشة عدد من الاقتراحات. وتمثَّل أحدها في تنقيح المـادة  وقُ  -٦٥

إلى جميع طرائق تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثـة. وتمثَّـل اقتـراح آخـر في إدراج إشـارة إلى أنَّ      
وضع تأشيرة على الإيصال هـو طريقـة لتحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة في حـالات النقـل          

  لتام للمستحقات. ولم يَلقَ هذان الاقتراحان تأييداً كافياً.ا
    

   العائدات - ١٧المادة     
. ٢و ١قُدِّم عدد من الاقتراحـات. وتمثَّـل أحـدها في ضـرورة عكـس ترتيـب الفقـرتين          -٦٦

ــدائن          ــانح أو ال ــا حاجــة إلى أن يتخــذ الم ــارة "دونم ــراح آخــر في الاستعاضــة عــن عب ــل اقت وتمثَّ
إجراء إضافي" بعبارة على غرار: "بصورة تلقائية عند نشوء تلك العائـدات". ولم  المضمون أيَّ 

  دون تغيير. ١٧يَلقَ هذان الاقتراحان تأييداً كافياً. وبعد المناقشة أقرَّ الفريق العامل المادة 
    

    التغيُّرات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ١٨المادة     
. ورهناً بهـذا التغـيير،   ٢، لأنَّ فحواها مجسَّد فعلاً في الفقرة ١لفقرة اتُّفق على حذف ا  -٦٧

  .١٨أقرَّ الفريق العامل المادة 
    

    انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ١٩المادة     
ليصبح نصها كما يلـي: "إذا انقطـع نفـاذ الحـق الضـماني       ١٩اتُّفق على أن تُنقَّح المادة   -٦٨

جاز تجديده، ولكن نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة لا يبـدأ إلاَّ         تجاه الأطراف الثالثة
  .١٩من وقت تجديده". ورهناً بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل المادة 
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    أثر نقل موجود مرهون - ٢٠المادة     
، ٢٠اتُّفق على أنَّ مبـدأ الحـق في ملاحقـة ذيـول الحـق الضـماني، الـذي تجسِّـده المـادة            -٦٩

  .٢٠ حذف المادة ، وينبغي من ثم٢٩كفاية في المادة متناولٌ بما فيه ال
    

   استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لدى تغيُّر القانون المنطبق - ٢١المادة     
    هذا القانون إلى
، يظــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة  ١اتُّفــق علــى أنَّ الحــق الضــماني، في إطــار الفقــرة    -٧٠

انون الدولـة المشـترعة إذا: (أ) أُوفِـي بمـا يفرضـه قـانون الدولـة المشـترعة مـن شـروط           بمقتضى ق ـ
يومــاً، مــثلاً)؛  ٩٠-٦٠لتحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة في غضــون فتــرة زمنيــة قصــيرة (  

و(ب) كان الحق الضماني في ذلـك الوقـت نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى قـانون الدولـة          
ا منطبقاً من قَبْل (أي أنَّ نفاذه تجاه الأطراف الثالثة لم يكن قـد انقطـع). وإلى   الذي كان قانونه

. واتُّفق كـذلك علـى   ٢١جانب ذلك، اتُّفق على أن يوضِّح مشروع دليل الاشتراع نهج المادة 
في الفصــل المتعلــق بالنفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة، وألاَّ تُنقَــل إلى الفصــل   ٢١أن يحــتفظ بالمــادة 

تعلق بتنازع القوانين، لأنها تتناول اسـتمرارية النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة (حـتى وإن نشـأت        الم
  .٢١هذه المسألة نتيجة لتغيُّر القانون المنطبق). ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل المادة 

    
    الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية - ٢٢المادة     

بحيث تتضمن خيارين. فأمَّا الخيار الأول فينصُّ علـى أن   ٢٢فق على أن تنقَّح المادة اتُّ  -٧١
يكون الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاستهلاكية، عند إنشائه، نافذاً بصـورة تلقائيـة تجـاه    

فـاذ  الأطراف الثالثة، باستثناء مشتري تلك السـلع. وأمَّـا الخيـار الثـاني فيـنصُّ علـى ألاَّ يكـون ن       
إلاَّ إذا كانــت قيمــة تلــك  ية تجــاه الأطــراف الثالثــة تلقائيــاالحــق الضــماني في الســلع الاســتهلاك

تتجـاوز مبلغـاً قلـيلاً تحـدده الدولـة المشـترعة. ورهنـاً بهـذا التغـيير، أقـرَّ الفريـق العامـل              السلع لا
  .٢٢المادة 

    
    فيالحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصر - ٢٣المادة     

فق على أن يناقش مشروع دليل الاشـتراع  دون تغيير، واتَّ ٢٣أقرَّ الفريق العامل المادة   -٧٢
  مسألة الكيفية التي يمكن أن يصبح بها الدائن المضمون حائزاً للحساب.
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    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة - ٢٤المادة     
، ٢٥و ٢٣كلمــة "أيضــاً"، كمــا في فاتحــة المــادتين   ٢فقــرة اتُّفــق علــى أن تُــدرج في ال  -٧٣

ضـماناً لأن يكــون التســجيل متاحــاً علـى الــدوام كطريقــة عامــة لتحقيـق النفــاذ تجــاه الأطــراف    
  .٢٤بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل المادة  الثالثة. ورهناً

    
    ر بها شهاداتالأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي لم تصد - ٢٥المادة     

ــة (أ) لكــي توضــح أنَّ طــريقتي تحقيــق النفــاذ تجــاه       -٧٤ ــنقَّح الفقــرة الفرعي اتُّفــق علــى أن تُ
الأطراف الثالثة هما بـديلان يمكـن للدولـة المشـترعة أن تختـار أحـدهما. ورهنـاً بهـذا التغـيير، أقـرَّ           

  .٢٥الفريق العامل المادة 
    

   (A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.2) أولوية الحق الضماني –الفصل الخامس  - دال  
    الحقوق الضمانية المتنافسة -٢٧المادة 
، نظــراً لأهميتــهما، ٢٨والمــادة  ٢٧مــن المــادة  ١اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أنَّ الفقــرة    -٧٥

ينبغي أن يُدمَجا معـاً ليُشـكلا المـادة الأولى في الفصـل المتعلـق بالأولويـة. واتُّفـق أيضـاً علـى أن          
في مـــواد منفصــلة. واتَّفـــق الفريـــق العامــل كـــذلك علـــى أن يُحـــتفَظ    ٨إلى  ٢ات تَــرِد الفقـــر 

الواردة ضمن معقوفتين وحذف المعقوفتين، وأن تُـنقَّح تنقيحـاً سـليماً ليصـبح نصـها       ٢ بالفقرة
ر الأولويـة فيمـا بـين الحقـوق الضـمانية المتنافسـة الـتي        ، تتقر٢٧َّكما يلي: "رهناً بأحكام المادة 

ون مختلفــون في الموجــودات المرهونــة نفســها تبعــاً لترتيــب نفاذهــا تجــاه الأطــراف   ينشــئها مــانح
قد لا تكون صـحيحة، لأنَّ أيَّ تغيُّـر في طريقـة تحقيـق      ٣الثالثة". وردا على ما قيل بأنَّ الفقرة 

ة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة يمكن أن يغيِّر ترتيـب الأولويـة، ذُكـر أنَّ مـن شـأن القواعـد الخاص ـ      
بموجودات معينة، بحكم تعريفها، أن تُعدِّل القواعد العامة الـواردة في كـل فصـل. واتُّفـق علـى      
أنه قد يكون من المفيد توضيح هذه المسألة في مشروع دليل الاشتراع. ورهناً بهذه التغـييرات،  

  .٢٧أقرَّ الفريق العامل المادة 
    

   التسجيل المسبَقالحقوق الضمانية المتنافسة في حالة  - ٢٨المادة     
اتُّفق على أن يحتفظ بالخيار ألف، لأنه أوضح وأبسط من الخيار باء، ويُنقَـل إلى المـادة     -٧٦
، ويُحذَف الخيـار بـاء. ورهنـاً بهـذه التغـييرات، أقـرَّ الفريـق العامـل الخيـار          ٢ليصبح الفقرة  ٢٧

  ألف دون تغيير.
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يره ممن نُقلت إليهم تلك الموجودات حقوق مشتري الموجودات المرهونة أو غ - ٢٩المادة     
   أو استأجروها أو رُخّص لهم باستخدامها

إلى "الســلع" لا إلى "الموجــودات الملموســة"،  ٨و ٧و ٥و ٤اقتُــرح أن تشــير الفقــرات   -٧٧
لأنَّ التعــبير الأخــير يشــمل الصــكوك القابلــة للتــداول وغيرهــا مــن الموجــودات غــير الملموســة     

) الـتي لا ينبغـي أن تنطبـق عليهـا هـذه      ٢ر الفقرة الفرعية (ط ط) من المادة المسيَّلة المشابهة (انظ
الفقرات. ومع أنه اتُّفق على ألاَّ تنطبق هذه الفقرات على تلك الأنـواع مـن الموجـودات، فقـد     

لأنَّ القواعـد الخاصـة بموجـودات معيَّنـة تتنـاول تلـك        ون أنَّ هذا التغيير ليس ضروريارأى كثير
. واتُّفـق أيضـاً   ٢٩، بحكم تعريفها، تُعدِّل القواعد العامة كتلـك الـواردة في المـادة    المسائل وهي

على أن يوضِّح مشـروع دليـل الاشـتراع أنَّ تعـبير "مشـتري الموجـودات المرهونـة أو غـيره ممـن          
نُقلت إليهم الموجودات المرهونة أو استأجروها أو رُخِّص لهم باستخدامها" يشـمل الأشـخاص   

  دون تغيير. ٢٩ح لهم الموجودات. وبعد المناقشة، أقرَّ الفريق العامل المادة الذين تُمنَ
    

حقوق مشتري الموجودات المرهونة أو غيره ممن نُقلت إليهم تلك الموجودات  - ٣٠المادة     
   أو استأجروها أو رخِّص لهم باستخدامها في حالة التسجيل المتخصِّص

، علـى  )أعـلاه  ٦٤(انظر الفقـرة   ١٦ قراره بشأن المادة اتَّفق الفريق العامل، بالنظر إلى  -٧٨
  وأن تناقش المسائل المتناولة فيها في مشروع دليل الاشتراع. ٣٠أن تُحذف المادة 

    
    حقوق ممثل الإعسار - ٣١المادة     

برمَّتها تتناول مسائل تتعلـق بقـانون الإعسـار،     ٣١اتُّفق على أنه، بالرغم من أنَّ المادة   -٧٩
. واتُّفق أيضـاً علـى   ٣و ٢نظراً لأهميتها، وعلى أن تُحذف الفقرتان  ١الاحتفاظ بالفقرة ينبغي 

في مشــروع دليــل الاشـتراع، لكــي تُــبرَز أيضــاً،   ٣و ٢أن تنـاقَش المســائل المتناولــة في الفقـرتين   
بإشارات مناسبة إلى دليل المعاملات المضمونة ودليـل الإعسـار، ضـرورة قيـام الدولـة المشـترعة       

فق كـذلك علـى   لتنسيق بين قانونها المتعلق بالمعاملات المضمونة وقانونها المتعلق بالإعسار. واتُّبا
  .٣١بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل المادة  د محتواها. ورهناًليجسِّ ٣١تنقيح عنوان المادة 

    
    ٤٤إلى  ٣٨و ٣٢المواد     

  ون تغيير.د ٤٤إلى  ٣٨و ٣٢أقرَّ الفريق العامل المواد   -٨٠
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    حقوق الدائنين بحكم القضاء - ٣٣المادة     
ــل الفقــرة     -٨١ ــاً مــع التوصــية    ٢اتُّفــق علــى أن تُجعَ ــر توافق ــل المعــاملات   ٨٤أكث مــن دلي

المضــمونة، وعلــى أن يُشــار إلى "تقــديم" الائتمــان، لا إلى "دفعــه"، وأن يشــار أيضــاً إلى تلقــي    
  .٣٣يرين، أقرَّ الفريق العامل المادة الدائن المضمون للإشعار. ورهنا بهذين التغي

    
    ٣٧إلى  ٣٤المواد     

ــواد    -٨٢ مـــن أجـــل: (أ) تقـــديم وصـــف واضـــح لأنـــواع    ٣٧-٣٤اتُّفـــق علـــى تنقـــيح المـ
الموجــودات الخاضــعة لكــل قاعــدة؛ و(ب) الإشــارة إلى أنَّ الســلع الاســتهلاكية تســتخدم "في    

و(ج) الإشــارة إلى ضــرورة أن يحــدث  المقــام الأول" لأغــراض شخصــية أو عائليــة أو منـــزلية؛  
التسجيل "في موعد لا يتجاوز" عدداً محدَّداً من الأيام بعد تسليم السـلع (لا "في غضـون ..."،   
مما يمكن أن يؤوَّل على أنه يستبعد التسجيل قبل التسليم). ورهنـاً بهـذه التغـييرات، أقـرَّ الفريـق      

  .٣٧إلى  ٣٤العامل المواد 
    

    لكات الفكريةالممت - ٤٥المادة     
. ورهنـاً بهـذا التغـيير،    ٤٥اتُّفق على الاحتفاظ بالعبارة الواردة بين معقـوفتين في المـادة     -٨٣

  .٤٥أقرَّ الفريق العامل المادة 
    

    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط - ٤٦المادة     
، وعلـى حـذف   ، لأنه أوضح من الخيار بـاء ٥اتُّفق على الاحتفاظ بالخيار ألف للمادة   -٨٤

  .٤٦الخيار باء. ورهناً بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل المادة 
    

    (A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.4)تنازع القوانين  - الفصل الثامن  - هاء  
يجـب تطبيـق القواعـد     ن يوضِّح مشـروع دليـل الاشـتراع أنـه    اتَّفق الفريق العامل على أ  -٨٥

ر علـى نحـو مسـبق مـا إذا كانـت أيُّ حالـة بعينـها تنطـوي         الخاصة بتنازع القوانين دون أن يُقـرِّ 
على تخيير بين قوانين دول مختلفة. ورأى كثيرون أنَّ اشتراط تقرير ما إذا كانت الحالة تنطـوي  
على تخيير بـين القـوانين يُحـدِث بلبلـة، لأنَّ محكمـة مـا يمكـن أن تـرى أنَّ المسـألة تنطـوي علـى            

  لمحكمة أخرى أن تُعامِل هذه المسألة على نحو مغاير.تخيير بين القوانين بينما يمكن 
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   ٨٩و ٨٦و ٨٤و ٧٨المواد     
  دون تغيير. ٨٩و ٨٦و ٨٤و ٧٨أقرَّ الفريق العامل المواد   -٨٦
    

   القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة - ٧٩المادة     
بمسائل التسجيل المتخصص (انظـر الفقـرة   اتَّفق الفريق العامل، بالنظر إلى قراره المتعلق   -٨٧
ــلاه ٦٤ ــرة      )أع ــام الفق ــاً بأحك ــارة "رهن ــى أن تُحــذف عب ــوفتين في   ٤، عل ــين معق ــواردة ب " ال

، وعلـــى أن تنـــاقش القواعــد الـــواردة فيهــا في مشـــروع دليـــل   ٤وكامـــل الفقــرة   ٣الفقــرتين  
ــواردة بــين قوســين في الفقــر      ــارة ال ــواع ٥ة الاشــتراع. واتُّفــق أيضــاً علــى حــذف العب ، لأنَّ أن

بتعـبير   الموجودات المشار إليها في تلك الفقرة (مثل الصكوك القابلة للتـداول) ليسـت مشـمولةً   
"الموجودات الملموسة العابرة أو المزمع تصـديرها". ورهنـاً بهـذه التغـييرات، أقـرَّ الفريـق العامـل        

  .٧٩المادة 
    

    الموجودات غير الملموسةالقانون المنطبق على الحق الضماني في  - ٨٠المادة     
تتناول على نحو مناسب مسألة القانون المنطبق علـى إنشـاء    ٨٠رأى كثيرون أنَّ المادة   -٨٨

الحق الضماني، التي هي من شأن قانون الملكية، ولكنها لا تتناول الحقوق والالتزامات المتبادلـة  
). ٧٨لطـرفين (انظـر المـادة    بين الطرفين، التي هي من شأن قـانون العقـود وتخضـع لاسـتقلالية ا    

مــن اتفاقيــة الإحالــة  ٣٠و ٢٨ســقان مــع المــادتين تتَّ ٨٠و ٧٨ومــن ثم، اتُّفــق علــى أنَّ المــادتين 
من دليل المعاملات المضمونة. وبعد المناقشـة، أقـرَّ الفريـق العامـل      ٢١٦و ٢٠٨ومع التوصيتين 

  دون تغيير. ٨٠المادة 
    

ق الضماني في المستحقَّات الناشئة من بيع ممتلكات القانون المنطبق على الح - ٨١المادة     
    غير منقولة أو تأجيرها أو من معاملة مضمونة بممتلكات غير منقولة

، ٨٠ر فحسـب القاعـدة المجسَّـدة في المـادة     ، لأنهـا تكـرِّ  ١اتُّفق على أن تُحذَف الفقـرة    -٨٩
"، و(ب) تشــير إلى ٨٠ادة بحيــث (أ) تبــدأ بعبــارة "بصــرف النظــر عــن المــ ٢ح الفقــرة وأن تُــنقَّ

أولويــة الحــق الضــماني في المســتحقات الــذي هــو "قابــل للتســجيل" (لا "مســجَّل") في ســجل    
التأكُّـد مـن:    ٨١الممتلكات غير المنقولة. ورأى كثيرون أنه بهـذا التغـيير يسـتلزم انطبـاقُ المـادة      

ل الحقـوق الضـمانية   (أ) أنَّ القانون الذي يحكم سـجل الممتلكـات غـير المنقولـة يسـمح بتسـجي      
لأغــراض النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة والأولويــة؛ و(ب) أنَّ هنــاك مطالِبــاً منافســاً قــد ســجَّل    

  .٨١بالفعل في سجل الممتلكات غير المنقولة. ورهناً بهذين التغييرين، أقرَّ الفريق العامل المادة 
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    القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني - ٨٢المادة     
بــديت آراء متباينــة بشــأن القــانون المنطبــق علــى إنفــاذ الحــق الضــماني في الموجــودات  أُ  -٩٠

الملموســة بموجــب الفقــرة الفرعيــة (أ). فــذهب أحــد الآراء إلى الاحتفــاظ بعبــارة "إجــراءات"    
الإنفاذ "ذات الصلة" بدون الأقواس المعقوفة، لأنَّ الإنفاذ ينطـوي علـى أفعـال مختلفـة يمكـن أن      

مختلفة. ومن ثم، فإنَّ استعادة حيـازة الموجـودات يمكـن أن تحـدث في دولـة مـا،        تحدث في دول
وتخضع بالتالي لقانونهـا، بينمـا يحـدث بيـع الموجـودات في دولـة أخـرى ويخضـع بالتـالي لقـانون           
تلك الدولة الأخرى. وذهب رأي آخر إلى عدم إضافة هـذه العبـارات في الفقـرة الفرعيـة (أ)،     

كن أن يبدأ في دولة ويستمر في دولة أخرى. واقتُـرح في هـذا الصـدد أن تُبـيِّن     لأنَّ الإنفاذ لا يم
الفقرة الفرعية (أ) القانون المنطبق بمزيد من الوضوح، فتشير من ثم إلى قـانون الدولـة الـتي يقـع     
فيها مكان الموجودات الملموسـة. ولَقـي هـذا الاقتـراح تأييـداً. لكـنَّ الفريـق العامـل اتَّفـق، مـن           

تاحة وقت لإنعام النظـر في هـذه المسـألة وتفـادي تغـيير غـير مسـوَّغ للقاعـدة الـواردة في          أجل إ
، علـى  ٨٢، التي تستند إليها الفقرة الفرعية (أ) مـن المـادة   ٢١٨الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 

بحيــث تتضــمن خيــارين ويكــون نصــها كمــا يلــي: "القــانون المنطبــق علــى   ٨٢أن تــنقَّح المــادة 
المتعلقة بإنفاذ الحق الضماني هو: (أ) فيما يتعلـق بـالموجودات الملموسـة، قـانون الدولـة      المسائل 

التي [يحدث فيها الإنفاذ] [التي تكون الموجودات المرهونـة موجـودة فيهـا وقـت بـدء الإنفـاذ]،       
ــادة     ــه في الم ــا هــو منصــوص علي ــق العامــل   ٩٣باســتثناء م ــرَّ الفري ــاً بهــذه التغــييرات، أق   ". ورهن

  .٨٢ة الماد
    

    القانون المنطبق على الحق الضماني في عائدات الموجودات المرهونة - ٨٣المادة     
بصــيغتها الحاليــة.  ٨٣أُبـديت آراء متباينــة بشــأن مـا إذا كــان ينبغــي الاحتفـاظ بالمــادة      -٩١

قد تفضي إلى صـعوبات   ٨٣فذهب أحد الآراء إلى أنَّ القاعدة ذات الشعبتين الواردة في المادة 
الحــالات الــتي يــنص فيهــا القــانون الــذي يحكــم الإنشــاء علــى أن يكــون الحــق الضــماني في    في 

)، في حـين  ١٧من المادة  ١العائدات نافذاً بصورة تلقائية تجاه الأطراف الثالثة (كما في الفقرة 
ينص القانون الذي يحكم النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية على أنَّ نفـاذ الحـق الضـماني في    

). ١٧مــن المــادة  ٢العائــدات تجــاه الأطــراف الثالثــة يســتلزم تســجيلاً جديــداً (كمــا في الفقــرة  
 لـن تنطبـق إلاَّ إذا   ٢مناسبة، لأنَّ الفقرة  ٨٣وذهب رأي آخر إلى أنَّ القاعدة الواردة في المادة 

ذُكـر أنـه    . ومـن ثم، ١وفقاً للقانون المنطبق بمقتضـى الفقـرة    كان الحق الضماني قد أنشئ فعليا
هـو   ٢إذا كانت العائدات في شكل مستحقات فسوف يكون القانون المنطبق بمقتضـى الفقـرة   

ــن الموجــودات           ــم نفــاذ الحــق الضــماني في المســتحقات، الناشــئة أصــلاً ع ــذي يحك ــانون ال الق
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). وبعـد المناقشـة، اتَّفـق    ٨٠المرهونة، تجاه الأطراف الثالثة وأولوية ذلـك الحـق (كمـا في المـادة     
دون  ٨٣لفريق العامل علـى أن تُنـاقَش هـذه المسـألة في مشـروع دليـل الاشـتراع، وأقـرَّ المـادة          ا

تتنـاول   ٨٣ح مشروع دليـل الاشـتراع أنَّ المـادة    تغيير. واتَّفق الفريق العامل أيضاً على أن يوضِّ
سـياق   مسألة القانون المنطبق على العائدات المتأتية من التصرف في الموجودات المرهونة خـارج 

القــانون المنطبــق علــى العائــدات المتأتيــة مــن التصــرف في    ٨٢الإنفــاذ، في حــين تتنــاول المــادة  
  الموجودات المرهونة بمقتضى إجراءات الإنفاذ.

    
    الوقت الذي يُعتَدُّ به لتحديد المكان أو المقر - ٨٥المادة     

ضـمونين المتنافسـين الـتي    إلى حقـوق الـدائنين الم   بحيـث تشـير   ٢اتُّفِق على تنقيح الفقرة   -٩٢
"أُنشئت وجُعِلت نافذةً تجاه الأطراف الثالثة" وإلى حقوق جميع المطالبين المتنافسين الباقين الـتي  

في حــال  ٨٥متباينــة بشــأن مــدى ملاءمــة القاعــدة الــواردة في المــادة وأُبــديت آراء ". أُرســيت"
الحــق الضــماني أو حــتى بعــد بــدء  مكــان الموجــودات المرهونــة أو مقــر المــانح بعــد إنشــاء  تغيُّــر 

ر مكـان الموجـودات المرهونـة أو مقـر     إجراءات الإنفاذ. وأُشير في هذا الصدد إلى أنَّ مسألة تغيُّ
أن تعطي انطباعاً بأنَّ إجراءات الإنفـاذ   ٨٥لمادة لالمانح متناولة في مواد شتى، ولكن لا ينبغي 

علــى ذلــك، قيــل إنَّ القاعــدة   ى. ورداكــن أن تتواصــل في دولــة أخــر الــتي تبــدأ في دولــة مــا يم 
المسـألة الناشـئة   قـد تكفـي لمعالجـة     ٨٢لفقرة الفرعية (أ) من المادة إدراجها في ا الجديدة المقترح

الفريـق العامـل المـادة    أقـرَّ  مكـان الموجـودات المرهونـة أو مقـر المـانح. وبعـد المناقشـة،        عن تغيُّـر  
في ســينظر لاحقــاً ، وعلــى أســاس أنــه ٢يخــص الفقــرة أعــلاه فيمــا المــذكور ، رهنــاً بــالتغيير ٨٥

  مكان الموجودات المرهونة أو مقر المانح. تغيُّرفي حال  ٨٥المادة انطباق مسألة 
    

    القواعد الإلزامية الغالبة والنظام العام - ٨٧المادة     
نطبـق  مبادئ لاهاي بشـأن اختيـار القـانون الم   من  ١١من المادة  ٥اتُّفِق على أنَّ الفقرة   -٩٣

الاسـتثناء مـن الخضـوع للنظـام     ، الـتي تتنـاول   على العقود التجاريـة الدوليـة ("مبـادئ لاهـاي")    
، ينبغــي أن تُضــاف أيضــاً إلى المــادة إجــراءات تحكــيموجــود  العــام والقواعــد الإلزاميــة في حــال

ولأنَّ  ١١إدراج جميــــع فقــــرات المــــادة ولضــــرورة  هميــــة إجــــراءات التحكــــيملأ، نظــــراً ٨٧
علـى النحـو التـالي:     ٥واتُّفِق أيضـاً علـى تنقـيح الفقـرة      .أقرت "مبادئ لاهاي"قد ترال الأونسي

لا تجيز هذه المادة للمحكمة استبعاد أحكام هذا الفصل التي تتناول القانون المنطبق على نفـاذ  "
  لالفريــق العامــبهــذين التغــييرين، أقــرَّ . ورهنــاً الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه" 

  .٨٧المادة 
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    تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق على الحقوق الضمانية - ٨٨المادة     
بشـأن  عسـار  إبدء إجـراءات  ليس ل: "ليصبح نصها كما يلي ١اتُّفِق على تنقيح الفقرة   -٩٤

تطبيــق القــانون المنطبــق علــى الحــق الضــماني بمقتضــى أحكــام هــذا الفصــل". أن يســتبعد المــانح 
إلى يقضـي قـانون الإعسـار بإحالتـها     لأنها تتنـاول مسـائل    ٢ذف الفقرة أن تحاتُّفِق أيضاً على و

المسـائل الـواردة فيهـا في مشـروع دليـل الاشـتراع. ورهنـاً        وأن تنـاقَش   ،قانون محكمة الإعسار
  .٨٨الفريق العامل المادة بهذين التغييرين، أقرَّ 

    
  ق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة القانون المنطبق على الح - ٩٠المادة     

    حساب مصرفي في
يقـدِّم خدماتـه   لا المصـرف  إذا كـان  مشروع دليـل الاشـتراع أنـه     يوضِّحاتُّفِق على أن   -٩٥
لأغراض الخيار ألـف مـن    ،، فإنَّ فرعه أو مكتبه يُعتبَرعبر الإنترنتعن طريق وصلة مباشرة إلاَّ 

وأغــراض أخــرى قضــائية الــتي يحـدِّدها القــانون لأغــراض تنظيميــة  في الولايــة الواقعــاً  ٩٠المـادة  
  (مثلاً قانون اختصاص المحاكم وقانون مكافحة غسل الأموال).

    
  القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع معيَّنة من الموجودات  - ٩١المادة     

    تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل
بحيـث تنطبـق علـى نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف          ٩١ط المادة تبسَّاتُّفِق على أن   -٩٦

أم  ر المانح، سـواء تم التسـجيل فعليـا   الثالثة عن طريق التسجيل بمقتضى قانون الدولة التي بها مق
أيضــاً علــى المســتندات القابلــة   لتصــبح منطبقــةً ٩١ح المــادة أيضــاً علــى أن تــنقَّ اتُّفِــقو .لم يــتم

المالية غير المودعة لدى وسـيط والممثلـة بشـهادات. ورهنـاً بهـذين التغـييرين،        للتداول والأوراق
  .٩١الفريق العامل المادة  أقرَّ
    

    ٩٤و ٩٢المادتان     
  .دون تغيير ٩٤و ٩٢الفريق العامل المادتين  أقرَّ  -٩٧
    

    ى وسيطالحق الضماني في الأوراق المالية غير المودعة لدالقانون المنطبق على  - ٩٣المادة     
ــةمعــرب عــن آراء  أُ  -٩٨ ــادة     تباين ــارات المطروحــة في الم ــار أو الخي  ٩٣بشــأن تفضــيل الخي
النظـر   واصـلة لمعلى الإبقاء على جميع الخيارات  اتُّفِقوبعد المناقشة،  .ينبغي الإبقاء عليه أيهماو
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الحـق الضـماني   من الخيار ألف تجعـل نفـاذ    ٢أيضاً على إعداد صيغة أخرى للفقرة  اتُّفِقفيها. و
  في سندات الدين تجاه المصدر خاضعاً للقانون الذي يحكم الأوراق المالية.

    
    (A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.4)الفترة الانتقالية  - الفصل التاسع  - واو  

    ٩٧و ٩٥المادتان     
  دون تغيير. ٩٧و ٩٥الفريق العامل المادتين  أقرَّ  -٩٩

    
    ا القانونالتطبيق الانتقالي لهذ - ٩٦المادة     

ــق  -١٠٠ ــانون        اتُّفِ ــف مصــطلح "الق ــا في نــص تعري ــارات لإدراجه ــى ضــرورة صــوغ خي عل
مثلاً)، بغـرض معالجـة الحـالات الـتي      ٩٩السابق" وفي المواد الأخرى حسب الضرورة (كالمادة 

لا يكون فيها القانون السابق هو قانون الدولة المشترعة بل قانون دولة أخـرى توجـب تطبيقـه    
أيضــاً علــى تنقــيح تعريــف مصــطلح "الحــق  اتُّفِــقازع القــوانين في الدولــة المشــترعة. وقاعــدة تنــ

الضماني السـابق" ليشـير إلى الحقـوق الضـمانية المشـمولة باتفـاق ضـماني كـان نفـاذاً قبـل نفـاذ            
ــة حــتى للحقــوق الضــمانية في        ــا القواعــد الانتقالي ــد وذلــك مــن أجــل مــنح مزاي القــانون الجدي

شئها المـانحُ أو يحـوز عليهـا بعـد دخـول القـانون الجديـد حيـز النفـاذ. ورهنـاً           الموجودات التي ين
  .٩٦الفريق العامل المادة  بهذين التغييرين، أقرَّ

    
    إنشاء الحق الضماني السابق - ٩٨المادة     

لتفــادي تكــرار عناصــر ســبق أن تناولهــا تعريــف مصــطلح   ٢علــى تنقــيح الفقــرة  اتُّفِــق  -١٠١
  .٩٨الفريق العامل المادة  بق". ورهناً بهذا التغيير، أقرَّ"الحق الضماني السا

    
    ١٠٠و ٩٩المادتان     

 تغـيير يلـزم مـن أجـل التأكـد مـن أنَّ       رهنـاً بـأيِّ   ١٠٠و ٩٩أقر الفريق العامل المـادتين    -١٠٢
الحقوق الضمانية المنشأة والنافذة تجاه أطراف ثالثة بموجب قانون سـابق، غـير القـانون السـابق     

  المشترعة، ستستفيد من مزايا القواعد الانتقالية. للدولة
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    دخول هذا القانون حيز النفاذ - ١٠١المادة     
على الاستعاضة عن الخيارين ألف وجـيم بـنص ضـمن معقـوفتين يتـرك موضـوع        اتُّفِق  -١٠٣
أيضـاً علـى مناقشـة جميـع الخيـارات       اتُّفِـق لتبت فيه كل دولة مشترعة على حدة. و ١٠١المادة 

مشروع دليل الاشـتراع، مـع التركيـز الخـاص علـى فحـوى الخيـار جـيم، أي ضـرورة ربـط           في 
  تاريخ دخول القانون الجديد حيز النفاذ بتوقيت بدء العمل بالسجل.

    
    الأعمال المقبلة  -خامساً  

إلى  ٨دورتـه المقبلـة في نيويـورك مـن      لمزمـع أن يعقـد  امـن   أشار الفريـق العامـل إلى أنَّ    -١٠٤
ــالرغم مــن صــعوبة إنجــاز مشــروع القــانون     ٢٠١٦فبراير شــباط/ ١٢ ــه ب . وأشــار أيضــاً إلى أن

ذلــك ممكــن وينبغــي بــذل قصــارى الجهــد لــتمكين الفريــق  أنَّ النمــوذجي في دورتــه المقبلــة، إلاَّ
العامل من إنجازه. وأشـار الفريـق العامـل كـذلك إلى أنـه قـد يحتـاج، مـن أجـل إنجـاز مشـروع            

  اللجنة تنظيم دورة إضافية أو دورتين إضافيتين.يطلب من  لى أنإدليل الاشتراع، 
  
 


